الجمــــهورية الجزائريــــة الديمقـــراطية الشعبــية

وزارة العمل و الضمان الاجتماعي
 مداخلة السيد وزير العمل و الضمان الاجتماعي

خلال المـلتقـــى التكويني لفائدة مفتشي العمــل حول

" ترقية الحوار الاجتماعي على المستوى القطاعي " 

(الجزائر من 17 إلى 20  سبتمبر 2006)

سبتمبر 2006
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة 

و السلام على رسوله الكريم

· السيد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر،
· السادة رؤساء منظمات أرباب العمل ،
· السيد الأمين الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين،
· السيد مدير المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس، 

· السيدات والسادة الخبراء، 

· السيدات والسادة الحضور،
إنني سعيد غاية السعادة وأنا ألتقي بكم معشر المهتمين بعالم الشغل، بمناسبة افتتاح هذه الدورة التكوينية لفائدة مفتشي العمل.

وإنني سعيد كذلك و أنا أرحب بكل من يحضر معنا من أجل تدارس موضوع يعتبر بالغ الأهمية و من قضايا الساعة ألا وهو موضوع " ترقية الحوار الاجتماعي على المستوى القطاعي".  

كما أقدم شكري لكل القطاعات و المنظمات النقابية للعمال وأرباب العمل والخبراء الجزائريين وخبراء مكتب العمل الدولي وكذلك ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بتونس الشقيقة، على تلبيتهم الدعوة و مساهمتهم في أشغال هذا الملتقى.

ولا يفوتني كذلك أن أتقدم بجزيل الشكر لمنظمة العمل الدولية و منظمة العمل العربية اللتين تبنتا هذا الموضوع و الشكر الموصول للسيد محمد كشاو مدير المركز العربي لإدارة العمل و التشغيل  بتونس على المجهودات المبذولة والاستمرارية في وضع تقاليد في مجال تكوين المستخدمين التابعين لقطاع العمل في البلدان العربية ولاسيما تجاه مفتشي العمل. 

السيدات و السادة ،

إن اختيار موضوع الحوار الاجتماعي و التفاوض على المستوى القطاعي لمناقشتهما في هذا الملتقى، كان نظرا للمكانة الهامة التي يحتلانها في تنظيم العلاقات المهنية باعتبارهما من الركائز الأساسية إن لم نقل أفضلها لتطوير العلاقات الاجتماعية و المهنية وسط أجواء سليمة و هادئة والعمل على تحسينها الدائم و المتواصل قصد  إقرار سلم اجتماعي على مختلف المستويات.
و يبقى للملتقى طابعه التكويني في تحسين معلومات مفتشي العمل بحكم ممارسة المهام المخولة لهم قانونا و المتمثلة لاسيما في مساعدة ودعم العمال و مستخدميهم أطراف علاقة العمل و كافة الشركاء الاجتماعيين في إعداد الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية في العمل. وهم مكلفون إلى جانب ذلك بتبليغ و توضيح النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالعمل و تقديم المعلومات و الإرشادات فيما يخص الوسائل الملائمة أكثر لتطبيق الأحكام القانونية و التنظيمية و التعاقدية و القرارات التحكمية.

 و في هذا الصدد، ينبغي الإشارة إلى أن الإدارة المركزية لقطاع العمل وضعت التكوين والتحسين المستمر للمعارف كأولوية وكنشاط ينبغي تدعيمه بجميع الوسائل.

في هذا الشأن، وفي سبيل تحقيق الأداء الأمثل لمصالح مفتشية العمل تمت برمجة نشاطات تكوينية خصصت لمجالات جد هامة في عالم الشغل، ويتعلق الأمر على الخصوص بنشاطات تناولت الصحة والسلامة في الوسط المهني، ومحاربة القطاع غير المنظم، والوقاية من النزاعات في العمل والمصالحة، و تقنيات المراقبة وأخيرا في تحسين مناهج التحقيقات والتحري وتحليل النتائج.

وقد تم إنجاز هذه النشاطات بدعم هيئات وطنية مثل المعهد الوطني للعمل، والمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، والمعهد العالي للتسيير والتخطيط، والمعهد الوطني لتطوير التكوين المتواصل. وخصت هذه البرامج مجمل سلك مفتشي العمل من خلال 36 دورة تكوينية.

من جهة أخرى وعلى المستوى الدولي، تمت برمجة عمليات تكوينية أيضا مع الشريك الفرنسي جيب أنتار) بسبعة دورات تكوينية(، والمركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس التابع لمنظمة العمل العربية)   بثلاثة دورات سنوات 2000 و2002 و2004 ( ، ومركز التكوين الكائن بطورينو بإيطاليا التابع  لمكتب العمل الدولي (بنشاط واحد)، و أخيرا مع المعهد العربي للصحة و السلامة المهنية بدمشق( سوريا) التابع لمنظمة العمل العربية (بنشاطين ) و هو ما يرفع عدد النشاطات المنجزة إلى 13 نشاطا تكوينيا، وهو ما يسمح بالقول أن قطاعنا قد استثمر وسائل هامة في سبيل تحسين نوعية معارف مفتشي العمل.

و هذه الوسائل جاءت لتعزيز كل النشاطات المنجزة في اتجاه مصالح مفتشية العمل لاسيما خلال السنتين الأخيرتين مع دخول حيز التنفيذ التنظيم الجديد لمفتشية العمل بداية من السداسي الأول لهذه السنة و توفير أجهزة الإعلام الآلي للمصالح حديثا، و تسجيل 33 مشروعا لإنجاز مقرات لمفتشية العمل (25 مفتشية ولائية، و05 مفتشيات جهوية و 03 مكاتب مفتشية العمل). و أخيرا توفير وسائل النقل لهذا الجهاز المكلف بالمراقبة.

و قد خصصت الدولة ما يعادل 1.666 مليار دج لإنجاز هذه البرامج الموزعة على كامل التراب الوطني. 

السيدات والسادة ،

إن الرجوع في بعض الأحيان إلى التجارب الدولية لتقييم ما تم التوصل إليه على المستوى الوطني لا شك أنه ذو فائدة لا يستهان بها و في أحيان أخرى لا مناص منه نظرا لآثار العولمة التي أصبحت واقعا  و على بلداننا أن تدخل النجاعة اللازمة على أنظمتها للاستفادة من الانعكاسات الإيجابية للعولمة و التحصن ضد آثارها السلبية في نفس الوقت.

و قد ساعدت انتشار مفاهيم الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان على تطوير مفهوم الحوار الاجتماعي، كما حظي هذا المفهوم باهتمام منظمة العمل الدولية، حيث صادق المؤتمر الدولي للعمل سنة 1949 على الاتفاقية رقم 98 المتعلقة بالتنظيم والمفاوضة الجماعية كما صادق سنة 1981 على الاتفاقية 154 حول المفاوضة الجماعية.
وفي نفس السياق صادق مؤتمر العمل العربي لسنة 1979 على الاتفاقية رقم 11 بشأن المفاوضة الجماعية والتي جاء في ديباجتها:  "أن المفاوضة الجماعية هي الوسيلة الفعالة لتنظيم علاقات العمل على أسس عادلة بما يتماشى مع التطور الاقتصادي والاجتماعي، وأنها تكتسي سمة خاصة حيث تلتقي فيها إرادة الطرفين لتنظيم شروط وظروف العمل وتحديد الحقوق والمزايا التي تقرر للعمال بما يحقق السلم الاجتماعي والعدالة الاجتماعية".
السيدات والسادة ،

إن استتباب السلم الاجتماعي واستقرار العلاقات الاجتماعية و المهنية و الحفاظ على مناصب الشغل من أهم الأهداف التي يسعى إليها الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين. و يعتبر الحوار الاجتماعي عاملا هاما في تحريك وتنشيط الحياة الاقتصادية وتوفير المناخ الملائم و الفعال لتطوير الإنتاج وبالتالي تمكين المؤسسات من مواجهة التحديات الاقتصادية التي يفرضها منطق العولمة و التنافسية الاقتصادية،ومن جهة أخرى وفي الجانب الاجتماعي، يمثل الحوار  الوسيلة المفضلة لتنمية روح المسئولية عند أطراف الإنتاج و تحسيس كل منهم بأهمية دوره في تطوير المؤسسة و إنمائها و المساهمة في تكريس قواعد متينة لعمل بناء و مفيد.

كما أن الحوار الاجتماعي يتضمن مدلول التفاعل بين الأطراف الثلاث للإنتاج (أي أصحاب العمل والعمال والحكومة) باعتباره عاملا أساسيا لدفع عجلة التنمية، من خلال صياغة وتنفيذ السياسات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي على أساس التعاون و تحقيق توافق أكبر بين المصالح التي يمكن أن ينظر إليها على أنها متعارضة لكنها في الواقع متكاملة بالنسبة للأطراف باعتبارها تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. فالحوار و التشاور في العلاقات المهنية يُعتبر إستراتيجية لتحقيق التقدم الاقتصادي و الاجتماعي المتوازن.
السيدات والسادة، 
إن الاهتمام بالحوار و التشاور بين الأطراف الاجتماعية والحرص على تبني مقاربات ملائمة لتأسيس وتنظيم العلاقات المهنية يعد أحد الأهداف الأساسية للسلطات العمومية في بلادنا و على كافة مستويات المسئولية.

ومن أجل تحقيق ذلك بادر المشرع الجزائري إلى وضع مجموعة من الآليات للتشاور والتفاوض والتوافق وحل النزاعات ترمي برمتها إلى تفعيل الحوار بين أطراف الإنتاج تفعيلا حقيقيا، ثريا و مثمرا، حيث تعددت أشكال هذه الآليات سواء من حيث تركيبها أو من حيث مستوياتها.
في هذا الإطار، فقد سجل مند سنة 1990 تاريخ القطيعة مع نظام التسيير المركزي، تكريس آليات متعددة للحوار و التشاور والتفاوض والتي تتمثل مهمتها الأساسية في دراسة مختلف القضايا المرتبطة بعالم الشغل والعلاقات الاجتماعية المهنية، و هي تمثل التجسيد الفعلي لمبادئ الحوار الاجتماعي وفق ما تحدده المعايير الدولية في هذا المجال.

و يندرج هذا المسعى ضمن الأهداف المنشودة في تعزيز أطر الحوار و التشاور من خلال إبرام اتفاقاتٍ أو اتفاقيات جماعية بين الأطراف، بواسطة ما يعرف بالمفاوضة الجماعية، التي تتم وفقا للمستويات التي تجري فيها، حيث تم في الجزائر تبني كافة أشكال الحوار الاجتماعي، سواء في شكل مشاوراتٍ أو مفاوضاتٍ ثلاثية أو ثنائية، أو على مستوى قطاعات النشاط أو على مستوى المؤسسة.

السيدات والسادة،

بالنسبة للتشاور الثنائي و الثلاثي، تجدر الإشارة إلى أن تجسيد مبادئ الحوار و التشاور في علاقات العمل جاءت نتيجة التحولات الاقتصادية و الاجتماعية التي عرفتها البلاد في بداية التسعينيات لاسيما بفضل الترسانة القانونية التي شهدها عالم الشغل، إذ تم خلال شهر أكتوبر 1990 تنظيم أول اجتماع ثنائي بين الحكومة و الاتحاد العام لعمال الجزائريين كان بادرة لعدة اجتماعات ثنائية أخرى بلغت إلى يومنا هذا ثلاثة عشرة اجتماعا.

و في نوفمبر من عام 1991 عقد أول اجتماع ثلاثي في تاريخ البلاد، تلته 10 اجتماعات أخرى، حيث و من ذلك الحين أصبحت الاجتماعات الثنائية و الثلاثية سنة حميدة راسخة في ممارسات الشركاء الاجتماعيين، أصبحت الإطار الأنسب للحوار من أجل التوصّل إلى أكثر النتائج فعالية في دراسة و معالجة المواضيع المطروحة في عالم الشغل. 

و تتعلق أهم المواضيع التي تمت مناقشتها في مختلف الثنائيات و الثلاثيات السياسات العامة حول الأداء الاقتصادي أو الإنتاجية، سياسات  الأجور بما فيها تحسين القدرة الشرائية لشرائح العمال من خلال الرفع المتكرر للأجر الوطني الأدنى المضمون، التطهير المالي للقطاع الاقتصادي العمومي، الضمان الاجتماعي، مسألة الأجور المتأخرة للعمال، السكن لفائدة العمال ، وغيرها من الأمور ذات الصلة بالجانب الاقتصادي و الاجتماعي. نذكر منها:

· العقار الصناعي ،
· إعادة تقويم المؤسسات و الخوصصة،
· تكييف النظام الجبائي ،
· محاربة النشاط غير الرسمي،
· الإستراتيجية الصناعية باتجاه المؤسسات الاقتصادية، 
· دعم الاستثمار من أجل التشغيل، 
· القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
· التقاعد ،
· مفتشية العمل،
· العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي،
كما تم تكريس خلال هذه اللقاءات مبدأ ديمومة الحوار و التشاور بين أطراف الثلاثية، و هو الأمر الذي يعبر عن وعي الشركاء الاجتماعيين بأهمية هذه الفضاءات المتاحة للتعبير عن انشغالات كل طرف و السعي معا نحو تحقيق الأهداف المشتركة في التنمية و الرفاهية.

السيدات و السادة، 
بالنسبة لقطاعات النشاط، نشير إلى أن آلية التفاوض الجماعي من درجة أعلى أو كما جرت تسميتها بالتفاوض على المستوى القطاعي، تندرج ضمن أحكام تشريع العمل الصادر في سنة 1990، الذي جاء لتكييف المنظومة التشريعية مع المعايير الدولية و متطلبات اقتصاد السوق، و التي بفضلها عرفت علاقات العمل تحولات عميقة.

فقد تناول القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل1990، المعدل و المتمم، المتعلق بعلاقات العمل، التفاوض الجماعي من خلال المادة 114 منه التي تنص على أن “الاتفاقية الجماعية اتفاق مدون يتضمن مجموع شروط التشغيل و العمل فيما يخص فئة أو عدة فئات مهنية... و تبرم الاتفاقيات و الاتفاقات الجماعية ضمن نفس الهيئة المستخدمة بين المستخدم و الممثلين النقابيين للعمال. 

كما تبرم بين مجموعة مستخدمين أو منظمة أو عدة منظمات نقابية تمثيلية للمستخدمين، من جهة، و منظمة أو عدة منظمات نقابية تمثيلية للعمال، من جهة أخرى “.

و اعتبارا من هذا التاريخ عرف مبدأ الحوار حركية معتبرة في مجال تنظيم علاقات العمل من قبل الشركاء الاجتماعيين الذين أسسوا آليات سمحت بتطور التفاوض الجماعي على مستوى قطاعات النشاط. 

و من ثم فإن هذه المفاوضات التي جرت في أغلب الحالات بين الفدراليات النقابية للعمال و الشركات القابضة سابقا، أفضت إلى ما يلي:

·   من 1990 إلى 1996، سجلت مصالح مفتشية العمل ثلاث (03) اتفاقيات جماعية قطاعية، بين مجموعة من المؤسسات و الفدراليات النقابية للعمال.

·  سنة 1997، عرفت أكبر نسبة من حيث تسجيل الاتفاقيات الجماعية، أي 16 اتفاقية جماعية، منها 15 اتفاقية أبرمت بين الشركات القابضة و الفدراليات النقابية للعمال.

·  سنوات 1998، 2000 و 2001، تم خلالها تسجيل ثلاث (3) اتفاقيات جماعية قطاعية، أي بمعدل اتفاقية (01) في كل سنة، ما بين مجموعة من المستخدمين و الفدراليات النقابية للعمال.

·  أخيرا وخلال سنوات 2004 و2005، تم إحصاء تسجيل (8) اتفاقيات قطاعية (4 في كل سنة) منها 6 اتفاقيات بين شركات تسيير المساهمات و الفدراليات النقابية للعمال.

و عليه، فإن العدد الإجمالي المسجل إلى نهاية سنة 2005، بلغ 30 اتفاقية جماعية من درجة أعلى، حيث تميزت هذه الاتفاقيات الجماعية القطاعية بمرونة تسمح للمؤسسات المعنية بتكييف اتفاقياتها بالنظر إلى تطور إمكانياتها الاقتصادية. 

 و نستخلص من دراسة هذه الاتفاقيات الجماعية القطاعية ما يلي:

· وجود أربع وعشرون (24) اتفاقية من بين الثلاثين (30) غير محددة المدة.

· خمسة (5) اتفاقيات انتهت صلاحيتها، و التي حددت أثناء التفاوض ما بين سنة إلى 3 سنوات.

· اتفاقية واحدة (01) تم إبرامها لمدة سنتين 02 قابلة للتجديد.

· أغلبية هذه الاتفاقيات يعود تاريخ إبرامها إلى أكثر من 08 سنوات (19 اتفاقية من بين 30). 

· غياب التفاوض الجماعي من درجة أعلى على مستوى القطاع الخاص، و هذا يرجع أساسا إلى نقص أو غياب تمثيل العمال .
· حل الشركات القابضة سابقا و إنشاء شركات تسيير المساهمات أدى إلى تغييرات جوهرية في تنظيم القطاع الاقتصادي العمومي، حيث أسفرت إعادة الهيكلة على إنشاء 32 شركة لتسيير المساهمات، حلت محل 10 شركات قابضة، و بالتالي تغيرت سلطات الوصاية بالنسبة للعديد من المؤسسات العمومية الاقتصادية.

· الآليات التي وضعتها هذه الاتفاقيات تجاوزتها الأحداث في عدة مجالات  مما جعلها لا تتلاءم مع واقع المؤسسة، فضلا عما يعرفه القطاع الاقتصادي من تغيرات في التنظيم و التسيير (الخوصصة، الشراكة، ...).
السيدات و السادة، 
بناء على ما سبق من الملاحظات، و بغرض دفع وتيرة التفاوض الجماعي لتغطية كل المجالات (القطاعي، المهني و الإقليمي) و وضع نظام تفاوضي يتلاءم مع تنظيم القطاع الاقتصادي، و تكييف ما بات غير قادر منها للاستجابة لتطلعات العمال بالنظر إلى طول فترة إبرام الاتفاقيات الجماعية القطاعية، تبين أنه من الضروري إعادة النظر فيها مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي حصلت في عالم الشغل والتي تقتضي تكييف الاتفاقيات الجماعية القطاعية مع التنظيم الجديد للقطاع الاقتصادي العمومي (شركات تسيير المساهمات و الشركات غير المنضوية إليها).
و من ثم جاء توصية بشأن إعادة النظر في الاتفاقيات الجماعية القطاعية خلال اجتماع الثلاثية المنعقد في 9 و 10 أكتوبر 2003 الذي أكد على ضرورة تحيين الاتفاقات القطاعية السارية في القطاع الاقتصادي العمومي و مباشرة عملية التشاور مع منظمات أرباب العمل في القطاع الخاص بهذا الشأن.

و بغية إعطاء حركية لتجسيد هذا القرار، عقد اجتماع  يوم 26 أفريل 2006، جمع الحكومة  و الإتحاد العام للعمال الجزائريين مع شركات تسيير مساهمات الدولة، للإعلان عن الانطلاق الرسمي و الفعلي لعملية إعادة التفاوض في الاتفاقيات الجماعية القطاعية بين شركات تسيير المساهمات و الفيدراليات النقابية للإتحاد العام للعمال الجزائريين.

و قد حدد آخر أجل لإعداد الاتفاقيات الجماعية القطاعية و عرضها على التوقيع من قبل الأطراف في نهاية هذا الشهر، ليفتح المجال بعد ذلك للتفاوض الجماعي على مستوى المؤسسات، الذي يعد مرحلة أخرى ذات أهمية بالغة.

وبعد دراسة الوضعية، يمكننا القول أن أغلبية الاتفاقيات القطاعية هي على وشك الانتهاء من إعدادها لتعرض على الإمضاء ما عدى بعض الحالات التي يتواصل التفاوض والنقاش الذي تم بعته من جديد في الأيام الأخيرة.      

السيدات والسادة، 
إن التعاون المسئول بين أطراف الإنتاج الثلاثة يعد الوسيلة المثلى لتحقيق توازن عادل بين المقتضيات الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تقوم على التفاعل الحرّ لآليات الحوار والتي تكتمل بالتعاون الجدي بين الدولة والشركاء الاجتماعيّين، و هو الأمر الذي يسمح بتعزيز السلم الاجتماعي والتجانس. 

كما سيسمح هذا الحوار على مختلف المستويات بالمساهمة بشكل فعّال في حلّ المشاكل التي قد تتولد عن التحولات الاقتصادية و العولمة فضلا على مقتضيات تنافسيّة المؤسسات والتنمية الاقتصاديّة. 
و لا شك في أنه، من خلال مختلف أشكال الحوار الاجتماعي، يمكن معالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية بأفضل الطرق و السبل، التي تقوم على المفاوضة الجماعية الملائمة بين العمال و المستخدمين في شأن التحسين الدائم لظروف العمل والقدرة الشرائية، و الوقاية من النزاعات و هو الأمر الذي يعبر بحق عن حرص الدولة على تعزيز مبادئ الحرّية النقابيّة والمفاوضة الجماعيّة اللذان يبقيان موضع احترام كامل، و تؤمّن معهما الحكومة الإطار التشريعي و التنظيمي و المؤسسي و تكون المسهل والحكم إذا ما دعت الحاجة في عملية  التفاعل الثنائي بين العمال وأصحاب العمل، بالقدر الذي يعود بالمصلحة للأمة جمعاء. 
السيدات والسادة ،

خلاصة القول، إنني متيقن كل اليقين أنكم ستنكبون على معالجة هذا الموضوع من كافة جوانبه و أن مداخلات الخبراء و المحاضرون ستفيد الحضور بمختلف التجارب الدولية التي تعالج هذه المسألة وكذا الاقتراحات الملائمة من خلال تجربتهم الميدانية.

  أتمنى لأشغال هذه الدورة التكوينية النجاح و التوفيق و الخروج بتوصيات عملية حول المواضيع التي ستسلط عليها الأضواء، و أشكركم على كرم الإصغاء و السلام عليكم.         
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